
لأول مرة في مصر قد تباع الجنسية مقابل
وديعة مالية
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لا تزال الحكومة المصرية تكافح من جراء انخفاض رصيد العملة الأجنبية في خزينة الدولة وما يلحقها
من تبعات على سعر صرف الجنيه والاستثمارات الأجنبية ومؤشرات الاقتصاد العام، وبات من أولى

أولوياتها هو إعادة الثقة في الاقتصاد المصري.

ومن أجل الحصول على المال تبذل الحكومة الغالي والنفيس، ولكن المشكلة إذا أصبح الغالي رخيصًا
والنفيس بخسًا، في ذلك الوقت من أين ستحصل الحكومة المصرية على المال!

ففـي خطـوة جديـدة اعتمـدت الحكومـة المصريـة علـى تعـديل قـانون الجنسـية المصريـة؛ حيـث يسـمح
بمنح الجنسية المصرية للأجنبي مقابل دفعه مبلغًا ماليًا في صورة وديعة لمدة خمسة سنوات بذريعة

جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

اصطلح على تسمية فئة الأجانب الذين سيقرر منحهم الجنسية مقابل
الوديعة  أنهم  الأجانب ذوو الإقامة بوديعة.

وقد انقسم البرلمان المصري بين مؤيد ومعارض لتعديل هذا القانون بين من اعتبر الوطن ليس للبيع
وقائــل أن هكــذا خطــوة تســهم في تنشيــط الاقتصــاد معتبريــن أن كــل الحكومــة جربــت كثــير مــن
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الإجـراءات وإلى الآن لم تفـي بـالغرض لـذا فـإن هـذه الخطـوة أشبـه بـــ”المضطر يركـب الصـعب” بسـبب
يـن أن مجـرد كـد نـواب آخر الظـروف الاقتصاديـة الصـعبة الـتي تمـر بهـا البلاد في الفـترة الحاليـة. بينما أ
طـ موضـوع بيـع الجنسـية مـن أجـل المـال لهـو أمـر مزعـج وغريـب في نفـس الـوقت ويثـير في النفـس
يبــة والتخــوف حــتى ولــو كــانت أهــدافه نبيلــة. ولازال يؤكــد بعــض النــواب أن هنــاك العديــد مــن الر
الإجـراءات والبـدائل الكثـيرة للنهـوض بالاقتصـاد بـدلاً مـن التلاعـب بالجنسـية فـالقرار سـيثير بلبلـة في

الشا برأي أحد النواب.

الجدير بالذكر أنه ظهرت قبل عامين مطالبات ببيع الجنسية المصرية بمقابل مالي للعرب والأجانب
الغير معادية لمصر بهدف تنشيط الاستثمارات الأجنبية والاقتصاد المصري بالعموم.

والواقـع أن تنـازل الحكومـة المصريـة عـن بعـض الثـوابت في الفـترة الماضيـة كتخفيـض الـدعم عـن المـواد
الأساسية وتخفيض قيمة الجنيه المصري إلى قيم جديدة على الإطلاق ينم عن ضعف وقد لا يؤتي
بالنتيجة المرجوة التي تأملها الحكومة، فصاحب المال أو المستثمر لن ينجر لجنسية بلد، الحكومة فيها
منفصلة عن شعبها ولا تمثل احتياجاتهم ورغباتهم ولا تحقق نجاحات ولا معدلات نمو ولا رفاه ولا

تقضي على الفقر والبطالة والفساد وتحقق الاستقرار في القطاعات الاقتصادية في الدولة.

غالبًــا مــا ينشــد المســتثمر لجنســية البلــد الــتي تتمتــع باقتصــاد مســتقر وقــوي وبحالــة سياســية جيــدة
وتشهــد معــدلات نمــو عاليــة وتحقــق الرفاهيــة لشعبهــا عنــد ذلــك المســتوى فــإن المســتثمر يســعى أن

يستقر في ذلك المجتمع ويحصل على جنسيته لإنه ينظر إلى المستقبل.

أما في المجتمع المصري الذي لا يتمتع بقدر حقيقي من الاسقرار الاقتصادي ويعد المستقبل من الأمور
الغامضــة الــتي ليــس لأحــد أن يفكــر فيهــا بســبب التقلبــات الكثــيرة، لــذا فإنــه مــن المســتبعد أن يــأتي
المستثمر إلى مصر ويضع وديعة لأجل خمس سنوات ليحصل على الجنسية، وهو يعلم تمام اليقين

أنها لخدمة الحكومة بسبب الاستنزاف المالي لذي تعانيه ليس إلا.

وبالحديث عن المستقبل ففي مقابلة مع عالم الفضاء المصري عصام حجي قال فيها أنه لا يعنيه أن
يكـون الواقـع في مصر صـعبًا ولكـن المهـم أن يكـون هنـاك مسـتقبل والآن مصر ليـس لـديها مسـتقبل،
كـد أن كرامـة فالحكومـة تقـول للنـاس أن عليهـم أن يعيشـوا في كـابوس ولا يتطلعـوا لواقـع أفضـل، وأ
كـــبر للتعليـــم لإن المصري في مســـتقبله وليـــس في مـــاضيه مشـــددًا علـــى ضرورة تخصـــيص ميزانيـــة أ

الاستثمار في العقول أفضل من الاستثمار في بناء المنشآت على حد تعبيره.

إذن يظهر جليًا من خلال هذا القانون أن الحكومة المصرية مستعدة بكل ما أوتيت من صلاحيات أن
تفعل المستحيل من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية ومحاولة دفع عجلة الاقتصاد للأمام بعدما

استنفذ المركزي مما لديه من أدوات ليضبط الأسواق المحلية.

كرامة المواطن المصري في مستقبله وليس في ماضيه ومن الضرورة
كبر للتعليم لإن الاستثمار في العقول أفضل من بمكان تخصيص ميزانية أ

الاستثمار في بناء المنشآت، حسب تعبير عصام الحجي.
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واتضح أن كل ما يجري؛ هو تطبيع مع صندوق النقد الدولي للوفاء بشروطها والحصول على قرض
ضخم وفق برنامج مالي يمتد على ثلاثة سنوات لسد الفجوة المالية التي يعاني منها الاقتصاد المصري.

حيث عكست الإجراءات الأخيرة التي اتبعتها الحكومة المصرية أنها تعود للإجراءات اللازمة للإصلاح
الهيكلي الذي فرضه صندوق النقد والتي من ضمنها إصلاح منظومة الدعم، وإقرار قانون الخدمة
يادة الصادرات وإصدار سندات يارة المعاشات وترشيد إنفاق الحكومة وخفض الواردات وز المدنية وز

دولية في الأسواق العالمية.

وقد أمر رئيس الوزراء شريف اسماعيل بضرورة أن يتمخض عن التعاون مع صندوق النقد الدولي
يز الثقة الدولية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية ومن ثم الاستقرار برنامج مساعدة لتعز
النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية واستهداف  مليارات دولار سنويًا لتمويل البرنامج المالي

على مدى  سنوات.

الأجانب ذوو الإقامة بوديعة

هكذا اصطلح على تسمية فئة الأجانب الذين سيقرر منحهم الجنسية مقابل تلك الوديعة حيث
جاء تعريفهم في مشروع القانون أنهم “الأجانب الذين يودعون وديعة نقدية”.

وبحسب المادة التي توضح مشروع القانون فقد جاء أنه انطلاقا من السياسة التي تنتهجها الدولة في
تشجيــع اســتثمار الأمــوال العربيــة والأجنبيــة في المشروعــات الاقتصاديــة وتيســيرًا علــى الأجــانب ذوي
الارتباط الطويل والقوي بمصر والعمل على خلق جو من الثقة والاستقرار ليطمئن المستثمرون على
أموالهم ومشروعاتهم وتحقيقًا للاستقرار العائلي لهم. لذا فإن الأجنبي الذي سيودع وديعة نقدية
المحددة في أحد البنوك المصرية التي تحدد لاحقًا لمدة خمسة سنوات على الأقل يسمح لهم بعد ذلك

بالحصول على الجنسية المصرية.

وقد اعتبر مشروع القانون أنه تقديرًا من الدولة المصرية لدور الأجانب والعرب في المساهمة في تنشيط
الاسـتثمار ودعـم الاقتصـاد الـوطني فقـد اعتـبرت أن إقـامتهم في مصر لمـدة لا تقـل عـن  سـنوات أمـرًا
يشكـل نوعًـا مـن الوفـاء والانتمـاء إلى الـدول المصريـة ولذلـك يجـوز منحهـم الحـق في طلـب التجنيـس

بالجنسية المصرية.
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